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 المستشار/ هاني الحمدان
مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

وكيل محكمة الاستئناف

في  الزملاء  الأخوة  جميع  إلى  نتقدم  أن  يسرنا  الكريم  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 
محراب القضاء والأشقاء في المعاهد القضائية النظيرة بأصدق آيات التهنئة وأطيب 
التمنيات. وندعو المولى جلت قدرته أن يجعل هذا الشهر خيراً وبركة على الجميع، وأن 
يتقبل الصيام وصالح الأعمال ويعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز والأمتين 

العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

إذ نتمنى أن يكون حلول هذا الشهر الفضيل بالأمن والأمان والتطور على العالمين 
وتطوير  لتحديث  هامة  مرحلة  للمعهد  بالنسبة  ستكون  فإنها  والإسلامي،  العربي 
وسائل وأدوات تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة بصفة أساسية وذلك على ضوء 
التطورات المستجدة في مجال التكوين القضائي لخلق الذهنية القضائية القادرة على 
استمرار  تأمين  مع  المعطيات،  على  القانونية  المعرفة  بإنزال  والتطبيق  الإستيعاب 
المكتسبة  القضائية  والمهارات  بالخبرات  وتنميتها  الذهنية  هذه  لصقل  التواصل 
الحديثة لرفع مستوى الأداء في إطار  المعلوماتية  التقنية  وإمكانية استخدام وسائل 
قيم وتقاليد القضاء، ولضمان تحقيق هذا الهدف على وجه أرقى، يبدو لزاما الحرص 
للمعهد في  المميز  وبالدور  التدريب  بضرورة  وإيمانهم  المتدربين  قناعة  على كسب 
هذا المجال حتى يجمع رجال القضاء بين المعرفة القانونية العميقة وبين فن القضاء 
المستند إلى خبرة مكتسبة من الممارسة الطويلة الشاقة في حقل العمل القضائي 

يحوطها ثقافة عامة واسعة.

والزيارات  والمقابلات  والمعرفية،  العلمية  المعهد  أنشطة  حوت  العدد  هذا  وثمرة 
رؤيــة  يعكس  بما  والتخصصي  والمستمر  التأسيسي  التدريت  وبــرامــج  الرسمية 

واستراتيجية المعهد. 

به  يقتدى  مناراً  المعهد  يكون  أن  بغية  الطموحات  تحقيق  في  يوفقنا  أن  الله  نسأل 
ويهتدى بما يقدمه من عمل مثمر بإذن الله، نحسبه زادا وعدة في أداء رسالة القضاء، 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 
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المــواد  بيــن  الجــزاء  قانــون  مــن   81 المــادة  وردت 
التــي اشــتمل عليهــا البند الثالث الــذي يحمل عنوان 
“تخفيــف العقوبــة وتشــديدها” مــن البــاب الثالــث 
المعنــون “العقوبــة”، وجــرى نصهــا أنــه ”إذا اتهــم 
شــخص بجريمة تستوجب الحبس، جاز للمحكمة، إذا 
رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي 
ارتكــب فيهــا جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث 
علــى الاعتقــاد بأنــه لن يعود إلــى الاجــرام، أن تقرر 
الامتنــاع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم 
تعهد بكفالة شــخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم 
فيــه مراعــاة شــروط معينــة والمحافظة على حســن 
الســلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين. 
وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة 
شــخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشــخص بناء 
علــى طلبه وبعد اخطــار المتهم بذلك. وإذا انقضت 
المــدة التــي حددتهــا المحكمــة دون أن يخــل المتهم 
بشــروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة 
كأن لم تكن. أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن 
المحكمــة تأمــر - بنــاء علــى طلــب ســلطة الاتهام أو 
الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه - بالمضي 
فــي المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة 
التــي ارتكبهــا ومصادرة الكفالــة العينية إن وجدت“، 
وجــاء فــي المذكــرة التفســيرية للقانــون أن تخفيف 
العقوبــة قــد تدرج فيه القانــون تدرجــاً ملحوظاً فبدأ 
بأخــف الحالات، وهي الامتنــاع عن النطق بالعقاب، 
ثــم وقف تنفيــذ العقوبة طبقاً للمادة 82، ثم الحالة 
العاديــة للتخفيــف، وفيهــا يجــوز للمحكمــة إذا رأت 
المتهــم جدير بالرأفــة أن تســتبدل بالعقوبة المقررة 
للجريمــة العقوبــة المنصوص عليها فــي المادة 83 

من القانون.
وعــن مفهــوم الامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب الوارد 
بنــص المــادة 81 مــن قانــون الجــزاء قضــت محكمة 
التمييــز أنــه “تدبيــر من تدابير سياســة العقاب التي 

تهــدف إلــى تحقيق مصلحة عامة، هــي إصلاح حال 
المتهــم، وتمهيــد الســبيل لتقويــم ســلوكه، وعدم 
عودتــه إلى الإجرام” ، وعلــى ذلك فإن الامتناع عن 
النطــق بعقــاب المتهــم ليــس قضــاء مــن المحكمــة 
بعقوبة، وإنما “هو في الحقيقة تقرير من المحكمة 
بــأن الجانــي قد ارتكــب الجريمة المســندة إليه، وإنه 
قــد ثبــت لديهــا إدانته بهــا مما كان يســتوجب الحكم 
عليــه بعقوبة الحبس المقــررة لتلك الجريمة فيما لو 
مضــت المحكمــة فــي المحاكمــة، إلا أنها قــدرت أن 
تقــف بالإجــراءات عند هــذا الحد لما ارتأتــه من توافر 
اعتبــارات التخفيــف المشــار إليهــا في هــذه المادة، 
ومن ثم فقد اشــترطت المادة لاســتعمال المحكمة 
الإجــازة المقــررة لهــا فــي هــذا الخصــوص أن تكلف 
المتهــم بتقديــم تعهــد بكفالــة أو بغيــر كفالــة يلتزم 
فيه بحســن الســلوك، فإذا أخل بشروط هذا التعهد 
فــإن للمحكمــة بنــاء علــى طلب مــن ســلطة الاتهام 
أو الشــخص المتولــي رقابتــه أو المجنــي عليــه أن 
تمضي فــي المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة 

للجريمة التي ارتكبها وثبتت إدانته بها”.

وقــد أخــذ المشــرع فــي هــذا النــص بنظــام الاختبار 
القضائــي الــذي يقــوم بصفة أساســية علــى فكرة 
تأجيــل محاكمة المتهم، أو تأجيــل تنفيذ العقوبة مع 
أخذ تعهد عليه بألا يسوء سلوكه مستقبلًا وإلا قدم 
للمحاكمة، أو نفذت عليه العقوبة بحســب الأحوال، 
وذلــك مــع وضعــه في نفــس الوقت تحــت الاختبار 
لمدة معينة للتثبت من حســن ســيره وسلوكه، وقد 
اختــار المشــرع الكويتــي أن يكون الاختبــار القضائي 

تـطـبيق أحـكام الامتناع
عـن النطق بالعـقاب

إعـداد المستشار/ سعـود يوسـف الصانع
مسـتـشـار بمحـكمة الاستـئـناف العـليا
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القانــون رقــم 106 لســنة 2013 فــي شــأن مكافحة 
اســتعمال  أو  الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال  غســل 
الرأفــة فــي حق المتهم بالنزول بعقوبة الحبس إلى 
ثلــث الحد الأقصى المقــرر للجريمة طبقاً للمادة 83 
مــن قانون الجــزاء، بل يتعين أيضاً أن تشــمل لزوماً 
حقــه فــي التقريــر بالامتنــاع عــن النطــق بالعقاب أو 
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، مراعاة لظروف الجريمة 

وملابساتها وسمات الجاني الشخصية”.

وفي مجال تطبيق هذا النظام نص المشرع الكويتي 
علــى جــواز التقريــر بالامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب 
بالنســبة للجرائــم التــي تســتوجب الحكــم بالحبــس 
بوصفــه العقوبــة الأشــد، وكل مــا يتطلبــه القانون 
فــي الجريمة التي يســري عليها حكــم المادة 81 من 
قانــون الجــزاء هــو أن المشــرع عــرض فيهــا الحبــس 
كعقوبــة علــى مرتكبهــا، فإذا كانــت الجريمــة معاقباً 
عليهــا الحبــس والغرامة أو إحداهمــا ووجد القاضي 
أنهــا تســتوجب أن يحكــم علــى المتهــم بالحبس كان 
لــه أن يقــرر بالامتنــاع عن النطق بالعقــاب عند توافر 
موجباتــه، وفــي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز بــأن 
“حكــم هذه المادة – والخطــاب فيها موجه للمحكمة 
– يسري على كل جريمة يوجب فيها القانون عقوبة 
عقوبــة  أن  دام  مــا  إحداهمــا  أو  والغرامــة  الحبــس 
الحبــس مقــررة فيهــا، ولا يخــرج من مجــال تطبيقها 
إلا الجرائــم التــي اقتصــر فيهــا المشــرع علــى تقرير 
عقوبــة الغرامــة وحدهــا على مرتكبهــا، والقول بغير 
ذلــك يتعــارض تمامــاً مع ما أشــارت إليــه المادة من 
اعتبــار تفاهة الجريمة ســبباً من الأســباب التي تجيز 
الامتنــاع عن النطق بالعقــاب، كما يتجافى مع البين 
مــن اســتقراء نصــوص قانــون الجزاء مــن أن عقوبة 
الحبــس وحدهــا أو بإضافة الغرامة إليهــا لم تقرر إلا 
في جرائم القتل العمد والخطف والمواقعة وهتك 
العــرض بالإكــراه وبعض جرائــم أمن الدولــة وغيرها 
مــن الجرائــم ذات الخطر البالغ، وهــي التي تتناولها 
ثــاث حالات تخفيف العقوبة وأشــدها فــي المادة 
83 حيــث وضع القانــون حدوداً دنيا للعقوبة لا يجوز 
النزول عنها عند توافر الظروف المخففة، ولا يتصور 
أن يكون المشرع قد خص مثل هذه الجرائم الخطيرة 
بجواز الامتناع عن النطق بالعقاب فيها دون الجرائم 
الأقــل خطراً أو التافهة والتي يعاقب عليها القانون 

بالحبــس والغرامــة أو بإحداهمــا، خصوصــاً وأن حالة 
الامتنــاع عــن النطــق بالعقــاب هــي أخــف الحالات، 
وقد راعى المشرع فيها أن يعطي القاضي سلطة 

واسعة”.
كمــا جــرى قضــاء محكمــة التمييــز علــى أن التقريــر 
بالامتنــاع عــن النطق بالعقاب إنمــا يقتصر أثره على 
العقوبــات الأصليــة دون العقوبــات التكميلية التي 
يجــب الحكــم بهــا حتى ولو قــررت المحكمــة الامتناع 
عــن النطــق بالعقــاب إلا أن شــرط الحكــم بالعقوبــة 
التكميليــة أن يكــون نص القانون الــذي فرضها يجيز 
توقيعهــا فــي حالــة التقريــر بالامتنــاع عــن النطــق 

بالعقاب.
وقــد أجــاز المشــرع فــي نص المــادة 81 مــن قانون 
الجــزاء للمحكمــة إذا مــا رأت – فــي حــدود ســلطتها 
التقديريــة – أنه قــد توافر في الدعوى من الظروف 
والاعتبــارات أن المتهــم ســوف يقلــع عــن ارتــكاب 
الجرائــم أن تعمــل تلــك الرخصــة بتقريــر الامتناع عن 
النطــق بالعقــاب، فلا تثريب علــى المحكمة إن هي 
لــم تقضــي بــه، ولا عليها إن هــي التفتت عــن الرد 
على هذا الطلب، إذ أن القضاء بالعقوبة يفصح عن 
عــدم اقتناعهــا بإجابتــه، وهي بعــد غير ملزمــة ببيان 
الأسباب التي دعتها إلى ذلك ، وقد وصفت محكمة 
التمييــز هــذه الظــروف والاعتبــارات بأنهــا “قســائم 
متســاوية يكفــي توافــر إحداهــا”، منهــا مــا يتعلــق 
بالمتهــم، ومنهــا مــا يتعلــق بالجريمة ذاتهــا، إلا أنها 
ميــزت بينهمــا فــي قولهــا “أن الظروف الشــخصية 
للجانــي التــي أشــير إليها فيه – نــص المادة 81 من 
قانــون الجــزاء – إنمــا وردت علــى ســبيل المثــال لا 
الحصر، وإنه يشترط فيها أن تكون معاصرة للجريمة 
بمــا يكفي معه أن يثبت قيامها وقت الحكم بعكس 
الظــروف التــي تتعلق بالجريمة ذاتها التي يتعين أن 
تكون قد أحاطت بارتكابها فلا يعتد في هذا الشــأن 

بما قد يأتي منها لا حقاً لارتكابها”.
وليــس فــي القانون ما يلزم المحكمة ببيان الظروف 
التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة طالمــا رأت فــي حــدود 
ســلطتها فــي وزن عناصــر الدعوى وتقديــر موجبات 
التخفيــف والرأفــة مــا يتحقــق لديها موجــب الامتناع 
عــن النطق بالعقاب، وهو مــا لا يقبل معه المجادلة 
بحســبانه أمــر يتصل بوجدان قاضــي الموضوع بعد 
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معايشــته ظــروف الدعــوى إلا أن محكمــة الموضوع 
ملزمــة ببيــان المبــررات التــي أقامت عليهــا قضاءها 
عند تقريرها الامتناع عن النطق بالعقاب، وذلك حتى 
تقــف محاكم الدرجات الأعلــى على ما إذا كانت هذه 
المبررات تتفق أو لا تتفق مع ما أورده القانون منها.

كمــا يجــوز لمحكمــة الموضــوع - بمــا لها من ســلطة 
تقديريــة – أن تقــرر الامتناع عن النطق بعقاب متهم 
رغم سبق إدانته في قضية أخرى ولو كانت مماثلة، 
ذلــك أن عبــارة المــادة 81 آنفــة البيــان جــاءت عامــة، 
ومطلقــة فــي جــواز التقريــر بالامتنــاع عــن النطــق 
بالعقــاب فــي جميــع الأحوال التي يتوافــر فيها أحد 
الشروط التي أشارت إليها بما لا يجوز معه تقييدها 
طالمــا لــم تجد المحكمة في ســبق إدانته ما يمنعها 
من الامتناع عن النطق بالعقاب، وإنه لا يجوز اللجوء 
إلــى القيــاس فــي قانون الجــزاء الذي يتعيــن التحرز 
في تفســير نصوصه، وعدم تحميل عباراته فوق ما 
تحتمل، ولا محل للاجتهاد إزاء نص القانون الواجب 

التطبيق. 

ويلاحــظ أن أحــكام محكمة التمييز قد اســتقرت على 

أن المادة 81 من قانون الجزاء المار ذكرها لم تشترط 
صــدور حكم نهائي ضد المتهــم المقضي بالامتناع 
عــن النطــق بعقابــه متى ما قارف جريمــة أخرى قبل 
انتهــاء المــدة المبينــة بالتعهد المقدم منــه، ولذلك 
لا يشــترط لقيام الإخلال بالالتزام بحســن الســلوك 
صدور حكم في الجريمة التي ارتكبها المتعهد خلال 
فتــرة التعهد، بــل يكفي لقيام الاخــال وفق صريح 
النــص إتيانــه أي فعــل أو قــول ينطوي علــى إخلال 
منه بحسن السلوك الذي تعهد الالتزام به، ذلك أن 
لمحكمة الموضوع إذا ما قدم لها طلب المضي في 
المحاكمــة لمخالفــة المتهــم شــروط التعهــد أن تقدر 
بما لها من ســلطة موضوعيــة مدى مخالفة المتهم 
لهــذه الشــروط مــن عدمــه، إذ لــم يلزمهــا المشــرع 
بقرينــة معينة كأن يصدر حكــم عليه في اتهامه في 
قضيــة أخــرى، والقــول بغيــر ذلــك فيــه حمــل النص 
على معنى غير الذي أراده الشارع، وهو ترك الحرية 
لقاضــي الموضوع بدايةً تقريــر مبررات إعماله حتى 
يقــرر الامتنــاع عن النطق بعقــاب المتهم الذي ثبتت 
إدانته، ولم يضمن نص المادة 81 المار ذكرها حالات 
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يكــون المتهــم فيهــا مخالفــاً للتعهد بل تــرك تقديره 
للقاضــي، إذ أن الــذي يملك تقديــر مبررات الامتناع 
بدايةً حري به أن يملك تقدير مخالفتها انتهاء ما دام 

النص لم يحدد له حالات مخالفة شروط التعهد.
تكليــف  مــن  المشــرع  هــدف  وكان  ذلــك،  كان  لمــا 
المتهــم الــذي تقــرر المحكمــة الامتنــاع عــن النطــق 
ومراعــاة  بغيرهــا  أو  بكفالــة  تعهــد  تقديــم  بعقابــه 
شروط معينة هو حث المتهم على المحافظة خلال 
المــدة التــي تحددها المحكمة على حســن الســلوك 
وعدم العودة إلى الإجرام - وفي هذا تقول محكمة 
التمييــز “وكان يبين من هذا النص – الفقرة الأولى 
من المادة 81 من قانون الجزاء – أن المشرع يهدف 
مــن تكليــف المتهم الذي تقــرر المحكمة الامتناع عن 
النطق بعقابه تقديم تعهد بكفالة أو بغيرها ومراعاة 
شــروط معينــة هو حثــه على أن يحافظ خــال المدة 
التــي تحددها المحكمة على حســن الســلوك وعدم 
العــودة إلــى الإجــرام حتى تعتبــر إجــراءات المحاكمة 

السابقة التي يلتزم المتهم بمراعاتها”.
وعلــى ذلــك فإن تكليــف المحكمــة للمتهــم بتقديم 
تعهــد بكفالــة شــخصية أو عينيــة أو بغيــر كفالــة هو 
أمــر وجوبــي عند الحكم بالتقريــر بالامتناع عن النطق 
بعقابــه، ومن ثم فقد اشــترطت المادة لاســتعمال 
المحكمــة الاجــازة المقــررة لهــا فــي هــذا الخصوص 
أن تكلــف المتهــم بتقديم كفالــة أو بغير كفالة يلتزم 
فيه بحســن الســلوك، فإذا أخل بشروط هذا التعهد 
فــإن للمحكمــة بنــاءً علــى طلــب من ســلطة الاتهام 
أو الشــخص المتولــي رقابتــه أو المجنــي عليــه أن 
تمضي فــي المحاكمة لتوقع عليه العقوبة المقررة 

للجريمة التي ارتكبها وثبت إدانته.
وقد ترك المشــرع لمحكمة الموضوع ســلطة تحديد 
مــا تــراه مــن هــذه الشــروط كفيــاً بتحقيــق الغايــة 
منهــا علــى ضوء ما تســتخلصه من ظــروف المتهم 
وطبيعــة مــا ارتكبه مــن جرم والظــروف التي ارتكبت 
فيهــا جريمتــه، إلا أن حــد ذلــك كمــا تقــول محكمــة 
التمييــز “أن يكــون تقديــر المحكمــة لتلــك الشــروط 
ســائغاً وصحيحــاً، بحيــث لا تنطــوي على أيــة عقوبة 
أصلية – بعد أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب أو 
أن تخالف هذه الشروط أو إحداها القانون أو النظام 
العــام والآداب، أو أن تتعســف المحكمــة فيما تلزم 

المتهــم بمراعاتــه مــن شــروط أو تبالــغ فيهــا بحيــث 
تجافــي الاقتضاء العقلــي والمنطقي التي تغياها 

المشرع من النص عليها”.
كمــا حدد المشــرع فــي الفقرة الثانية مــن المادة 81 
مــن قانــون الجــزاء الآثــار التــي تترتــب علــى كل من 

حالتي التزام شروط التعهد، أو الإخلال بها.
الإجــراءات  قانــون  مــن   214 المــادة  كانــت  ولمــا 
الأحــكام   “ أن  علــى  تنــص  الجزائيــة  والمحاكمــات 
الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا 
أصبحت نهائية”، فإن حساب مدة التعهد لا تبدأ إلا 

منذ تاريخ صدور الحكم الإستئنافي.
كمــا أن النــص فــي المــادة 81 من قانــون الجزاء لم 
يشــترط أن يكون المضي فــي المحاكمة أمام دائرة 
أخرى غير الدائرة التي أصدرت الأمر بالتقرير بالإمتناع  
عــن النطــق بالعقاب بل أباح للهيئة الأخيرة بالمضي 
فــي المحاكمة وتقضــي بالعقوبة عن الجريمة التي 

إرتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت.
وإنه لا يعيب الحكم خلو المنطوق من القضاء بإلغاء 
الحكــم الصــادر بالإمتناع عن عقابه، ما دام الحكم قد 
أفصــح فــي مدوناتــه ومنطوقــه عــن المضــي في 
محاكمــة المتهــم لإخلالــه بشــروط التعهــد وانتهــى 

إلى معاقبته.
كمــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن “مــا يثيــره الطاعن 
في شــأن أن النيابة العامة قــد فاتها تقديم التعهد 
المقول بمخالفته له للوقوف على ماهية الشــروط 
الواردة به لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى 
فــي المرحلة الســابقة علــى المحاكمــة مما لا يصح 
أن يكــون ســبباً للطعــن علــى الحكــم، فضــاً عن أن 
البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة 
تدارك ما فات على النيابة العامة إجرائه، فإن النعي 

على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
ونشير في النهاية إلى أن الحكم الذي اقتصر وحده 
علــى الفصــل في موضوع الدعــوى من حيث صحة 
الاتهام المسند إلى المتهم وثبوته في حقه يكون 
قــد حــاز قــوة الأمــر المقضــي بشــأن ما خلــص إليه 
مــن ثبــوت الاتهــام فــي حــق المتهم بحيــث لا يجوز 
لمحكمة التمييز أن تعرض لما قد يشوبه من عيوب 
فــي هذا الشــأن بعــد أن بات الطعــن عليه في هذا 

الخصوص غير جائز.
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